
مجلة أوراق القاهرة

في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير
قويم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لـم يفصح عن ماهية التناقض والتخاذل الـذي
عـاب الحـكـم وكـانـت مدوناته قد خلت من هذا التناقض والاضطراب فإن النعي

على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب
عليه بطلان الحكم ، مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً
كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم
بتخصيص المادة 38 من القانون رقم ١۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات
وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها بفقرتها الأولى بدلاً من الفقرة الثانية لا يعيبه،
وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ،
وذلك بإستبدال الفقرة الثانية من المادة المذكورة بالفقرة الأولى عملا بنص المادة
40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959.لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه

موضوعاً.



حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.
أمين السر نائب رئيس المحكمة.




أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 10717 لسنة 90، أن إغفال الحكم
بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا
ا في ا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد ذلك الإغفال قصورً ومؤثرً

أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. 
تتحصل الوقائع في أنه يوم 23/4/2020 طعن بطريق النقض في حكم محكمة
استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 10/3/2020 في الاستئناف رقم
924 لسنة 52 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة ـــــــــ بصفة مستعجلة ـــــــــ
وقـــف تنفيـذ الحكــم المطعــون فيــه مؤقتًا إلــى حيــن الفصل في الموضوع،

، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. والحكم بقبول الطعن شكلًا
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 23/8/2020 أعلن المطعون
ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: رفض طلب وقف

، وفي الموضوع برفضه. تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن شكلًا
وبجلسة 17/5/2022 عُرِضَ الطعــــن على المحكمــة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ
معت فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 5/7/2022 سُ
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت

النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
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فلهذه الأسباب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة النقض توضح أسباب بطلان الحكم لإغفال الدفوع الجوهرية

والمؤثرة في النتيجة





مجلة أوراق القاهرة

ومن حيث إن الواقعات ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ــ
تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة جاء به أن
الطاعنة قد أنهت عقد عمله من دون وجه حق، ولتعذر التسوية الودية أحيلت
الأوراق إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية وقيدت برقم 1575 لسنة ٢٠١٨ وحدد
المطعون ضده طلباته بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله وإعادتـه إلـى عمـلـه مـع
التعويض على أن يشمل ذلك صرف أجره عن شهر سبتمبر ۲۰۱۸ ومقابل رصيد
إجازاته. واجهت الطاعنة الدعوى بدفاع مؤداه أنها لم تقم بفصل المطعون ضده
وإنما هو الذي انقطع عن أداء عمله من دون إبداء مسوغ لذلك كما أنه لم يبد سببًا
مقبولًا يسوغ غيابه، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى
المطعون ضده المبالغ التي قدرتها عن إنهاء عقد عمله ومقابل رصيد إجازاتـه

وأجـره عـن شهر سبتمبر ۲۰۱۸.
استأنفت الطاعنـة هـذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٢٤ لسنة ٥٢ ق طنطا مأمورية
شبين الكوم، وبتاريخ ۱۰/۳/۲۰۲۰ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به من تعويض عن إنهاء عقد عمل
المطعون ضده، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن. عُرِضَ الطعـــــن
على المحكمة ــــــ في غرفـــة مشــــورة ــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها

التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب،
وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تقم
بإنهاء خدمة المطعون ضده من جانبها ومن دون مسوغ وإنما المطعون ضده هو
الذي انقطع عن أداء عمله بدءًا من ٢٥/٩/٢٠١٨ ولأكثر من عشرة أيام متتالية
فاستخدمت حقها الممنوح لها بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
١٢ لسنة ٢٠٠٣، وأنذرته لشخصه في 9/۱۰/۲۰۱۸ و١٦/۱۰/۲٠۱۸ لتبصيره بما قد
يتخذ ضده من إجراءات قانونية فـي حـال اكتمال مدة الغياب الموجبة لإنهاء
الخدمة إلا أنه لم يستجب وقدمت إثباتًا لذلك إنذاري الغياب وإخطار هيئة التأمين
الاجتماعي بهجر المطعون ضده لعمله من تلقاء نفسه إلا أن الحكم المطعون فيه
أعرض عن بحث دفاعها المؤيد مستنديًا واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما

قضى به من تعويض عن إنهاء عقد العمل، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن من المقـــــرر ـــــــ في قضاء هذه
المحكمة ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم
ا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرً
ا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، ذلك الإغفال قصورً
وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع
بأنها لم تقم بإنهاء علاقة العمل مع المطعون ضده بمحض إرادتها ومشيئتها
المنفردة وإنما أقدمت على ذلك إثر انقطاع المطعون ضده عن أداء عمله بدءًا من
٢٥/٩/٢٠١٨ وقدمت إثباتًا لذلك إنذاري الغياب وما يفيد أن المطعون ضده قد هجر
العمل من تلقاء نفسه إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته،
وهو دفاع إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يوجب

نقضه فيما قضى به من تعويض عن إنهاء عقد العمل على أن يكون مع النقض 
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الإحالة، أما عما قضى به الحكم من مقابل رصيد الإجازات وأجر المطعون ضده فإنه
ليس محل نعي من الطاعنة فلا تملك المحكمة التعرض له.

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن إنهاء عقد
العمل، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم، وألزمت
المطعون ضده مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته

من الرسوم القضائية.







نتهت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 22895 لسنة 85 بجلسة 13 فبراير
2018، إن قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده استناداً لفقد القضية لاحتراقها دون
إجراء تحقيق وإرفاق صورة محضر جمع الاستدلالات، هو قصور يوجب نقض

الحكم والإعادة.



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة
المطعون ضده مما نسب إليه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ،
ذلك بأن أقام قضاءه على خلو الأوراق من ملف الدعوى لإحتراقه فى أحداث حريق
مجمع محاكم الإسماعيلية فى ١٤ / ٨ / ٢٠١٣ بما لا يمكن معه استخلاص حقيقة
الواقعة ودون أن تتخذ من جانبها وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . مما

يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قدم لما قضي به من براءة
المطعون ضده بقوله : ” وحيث إنه لما كان من المقرر أنه وإن كان من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق
وكان الأصل أنه يتعين على محكمة الموضوع إلا يبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة

فى أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من التحقيقات .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مفردات القضية قد تم حرقها وكان تحقيق
دفاع المتهم قد استحال بحرق المفردات وحتى لا يُضار بسبب لا دخل لإرادته فيه
فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة سوى مسايرة المتهم فى دفاعه والتقرير
بإنتفاء صلته وهو الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون

الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه “.
لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قضت ببراءة
المطعون ضده تأسيساً على فقد مفردات القضية لاحتراقها بما لا يمكن معه
استخلاص حقيقة الواقعة وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها ، مما كان يقتضى من
المحكمة ـــــ حتى يستقيم قضاؤها ــــ أن تجرى تحقيقاً بسماع الشهود والمجني 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل فقدان أوراق القضية يعد سببا للبراءة؟.. »النقض« تجيب




الحكم:


